دور الوقف في تمويل المشاريع الصغيرة
جمع وإعداد

1. صلاح الدين رمضان أبو جزر 
( أبو يحيى الجزري )

مدقق ومراقي مالي شرعي 

فلسطين – غزة 

00970595300486
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبى الامين ( وآله وصحبه والتابعين وأشهد أن لا إله الله وحده، لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله أول من وقف في سبيل الله ليقتدي به الصحب الكرام والتابعين الي يوم الدين اما بعد : 
الوقف تشريع اسلامي فشريعة الوقف وأحكامه أمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى، وتولى شرعها للناس إكمالاً لأصول الدين وفروعه التي رضيها لنا سبحانه، وإتمامًا لنعمة الله تعالى علينا، يقول الله العليم الحكيم سبحانه: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا﴾ (المائدة: 3).

ولا يقتصر أداء نظام الوقف في الإسلام على المسلم وحده، بل توجد أوقاف عامة تشمل المسلم وغيره، كما وجدت أوقاف خصصت في القديم والحديث للإنفاق على غير المسلمين، وإصلاح معاشهم وإعانتهم، وتأليف قلوبهم ودعوتهم للاسلام مما يدل على عناية الإسلام بغير المسلمين من جهة الوقف وأحكامه وتشريعاته. 

وفى ظل الصحوة الدينية والثقافة الاقتصادية والحرص على مساعدة الناس من خلال برامج متعددة احببت ان يكون دورا للوقف في دعم المشاريع الصغيرة من خلال هذا البحث المتواضع (( دور الوقف في تمويل المشاريع الصغيرة ))
أملا أن يتم الاستفادة من ذلك تخفيفا علي الخريجين والفقراء والمساكين موضحا في بحثي  هذا :

المبحث الأول : الوقف في الاسلام 

اولا : تعريف  الوقف لغة واصطلاحاً 
ثانيا: المقاصد الأساسية للوقف

المبحث الثاني: استثمار الوقف 
اولا : استثمار أموال الوقف 

ثانيا  : صيغ تمويل المشاريع الصغيرة 

   الخاتمة  

المبحث الأول

الوقف في الاسلام

مفهوم الوقف

 الوقف هو حبس العين عن أي تصرف ناقل للملكية وصرف المنفعة إلى الموقوف عليهم مع بقاء العين.
إن صرف الريع وبقاء العين يعني أن هناك توفير موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية حاجات المجتمع الإقتصادية  و الإجتماعية  إلى جانب موارد الدولة المتقلبة والتي هي دوما عرضة لتداخل الأولويات. 

فالوقف عبارة عن مؤسسة مجتمعية كبرى تغني عن تدخل الدولة في تحقيق الكثير من أغراض المصالح العامة للناس في مجتمعاتهم المدنية والقروية وفي حلهم وترحالهم(
). والوقف كالزكاة وبقية الصدقات يندرج ضمن إعادة توزيع الثروة. 

اولا : تعريف الوقف 

لغة : 
فالوقف لغة : الحبس، والوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد ، وهو: الحبس والمنع(
) , يقال: وقف وقفاً أي: حبسه، وشيء موقوف، والجمع وقوف وأوقاف مثل ثوب وأثواب ووقت وأوقات.

والفصيح أن يقال : وقفت كذا ـ بدون الألف ـ ولا يقال: أوقفت ـ بالألف ـ إلا في لغة تميمية وهي رديئة وعليها العامة وهي بمعنى سكت وأمسك وأقلع(
).

والحُبْس: بضم الحاء وسكون الباء بمعنى الوقف، وهو كل شيء وقفه صاحبه من أصول أو غيرها، يحبس أصله وتُسبل غلته(
).

والحبس: المنع وهو يدل على التأبيد، يقال: وقف فلان أرضه وقفا مؤبدا، إذا جعلها حبيسا لا تباع ولا تورث
.

الوقف اصطلاحاً:

الفقهاء ـ رحمهم الله ـ عرفوه بتعاريف مختلفة تبعاً لاختلاف مذاهبهم في الوقف، وبحسب الاعتبارات أو الأوجه التي نظروا إليه منها، فجاءت الإضافات، والتقييدات للتعريف من أجل ذلك، وباعتبار من يصح منه، وما يصح فيه، وملكيته.

ومن تعاريفه الموجزة الجامعة، ما ذكره ابن قدامه في كتابه المغني، حيث قال في تعريفه للوقف: (تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة) (
)، أخذاً من قول النبي ( لعمر بن الخطاب: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)(
).

قال الشيخ محمد أبو زهرة: أجمع تعريف لمعاني الوقف عند الذين أجازوه أنه حبس العين وتسبيل ثمرتها، أو حبس عين للتصدق بمنفعتها(
).

وقوام هذا التعريف هو: حبس العين، التي لا يتصرف فيها بالبيع، أو الرهن، أو الهبة، ولا تنتقل بالميراث. أما المنفعة أو الغلّة فإنها تصرف لجهات الوقف على مقتضى شروط الواقفين(
).

ثانيا : أدلة مشروعية الوقف

دل على شرعية الوقف : الكتاب ، والسنة ، والإجماع . 

القرآن الكريم : 

قوله تعالى : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ( آل عمران : 92  . 

وجه الدلالة : أن مما يدخل في نيل البر الوقف بدليل أن أبا طلحة (
) لما سمعها بادر إلى وقف أحب أمواله إليه ، وهي بيرحاء - حديقة مشهورة - . فدل على مشروعية الوقف. 

قوله تعالى : ( وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين(( 
آل عمران : 115 .).

وجه الدلالة : أن مما يدخل في فعل الخير الوقف. 

وقوله تعالى : ( إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ( (سورة يس : 12) . 

وجه الدلالة : أن من آثار الموتى التي تكتب لهم ويؤجرون عليها الوقف فدل على مشروعية الوقف(
).

السنة المشرفة  : 

1 - ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : " أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي ( فقال : " أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه ، فكيف تأمرني به؟ قال : إن شئت حبّست أصلها وتصدّقت بها . فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ، ولا يورث ، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه " (
) .

2 - ما رواه أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول الله ( قال : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (
) . 


وجه الدلالة : أن الصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف ، دون نحو الوصية بالمنافع المباحة لندرتها . 

قال النووي -رحمه الله تعالى- : " وفيه دليل لصحة أصل الوقف ، وعظيم ثوابه " (
) . 

الإجماع : 

فقد قال القرطبي -رحمه اللَّه- : " إن المسألة إجماع من الصحابة ، وذلك أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلياً، وعائشة، وفاطمة، وعمرو بن العاص، وابن الزبير، وجابراً، كلهم وقفوا الأوقاف ، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة " (
).

وقال جابر -رضي الله عنه- : " لم يكن أحد من أصحاب النبي ( ذو مقدرة إلا وقف " (
) . 

وقال ابن هبيرة -رحمه اللَّه-: " اتفقوا على جواز الوقف " (
) . 

وقال الشافعي -رحمه اللَّه- في القديم : " بلغني أن ثمانين صحابياً من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات " . 

والشافعي -رحمه اللَّه- يسمي الأوقاف : الصدقات المحرمات (
) . 

وقال الترمذي -رحمه اللَّه-: " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ( وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك " (
) . 

وقال البغوي -رحمه اللَّه-: " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي ( ومن بعدهم من المتقدمين لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات ، وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها ، لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره، ولا عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة وغيرها "(
). 

وقال ابن حزم -رحمه اللَّه-: " وسائر الصحابة جملة صدقاتهم بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد " (
) . 

ثالثا: انواع الوقف وشروطه  
أنواع الوقف:

      يُستنبط مما ذكره الفقهاء من صور الوقف أنه يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام هي:

1 - الوقف الاهلي :وهو أن يجعل استحقاق الريع للواقف ، ثم على أولاده ، أو على أولاد اولاده مباشرة ، ثم لجهة  برَ لا تنقطع وهذا الوقف له سند كما ذكرنا من وقف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ، ومنها وقف  الخليفة عمر بن الخطاب ووقف الزبير بن العوام رضي الله عنهم ، فالزبير رضي الله عنه جعل دوره على أبنائه لا تباع ولا تورث ولا توهب .

2 -  الوقف الخيري : وهو الذي يقصد به الواقف التصدق على وجوه البر العامة ، كالمدارس والمساجد والمستشفيات والآبار وغيرها مما يؤدي الى تحقيق النفع العام 
.
الوقف المشترك: وهو ما كان فيه نصيب خيري ونصيب ذري. وهذا النوع من الوقف هو الأكثر شيوعا من الوقف الذري إذ غالبا ما يجمع الواقف في أغراضه أعمال البر العامة مع البر الخاص بأهله وذويه فيجعل نصف إيراد الوقف للفقراء والمساكين مثلا ونصف لأهله وذريته .
وهو ما خصصت منافعه المتحققة إلى الذرية وجهة البر معا، كأن يجعل الواقف نصيبا لذريته من العين الموقوفة ونصيبا آخر لجهة من جهات البر في آن واحد
.

شروط الوقف، وشروط الواقف: 

اشترط العلماء شروطا معينة للوقف، وللموقوف وللجهة الموقوف عليها، ويمكن إجمال هذه الشروط فيما يلي(
): 
· أن يكون الواقف أهلا لتصرفه، وذلك بأن يكون: عاقلا، بالغا، حرا، رشيدا، غير محجور عليه.
· أن يكون الموقوف مالا متقوما معلوما.
· أن يكون الوقف مملوكا للواقف ملكا تاما.
· أن يكون الوقف منجزا، فلا يصح تعليقه على شرط.
· أن يكون الوقف مؤبدا، فلا يصح أن يكون مؤقتا.
· أن يكون الواقف في حالة الصحة، فلا يصح في مرض الموت.
· أن يكون مصرف الوقف معينا معلوما.

· أن يكون الوقف على جهة بر وقربة. 
· أن يكون الموقوف عليه إما معين أو جهة معلومة ممتدة. 
· أن لا يعود الوقف على الواقف
.
للوقف أربعة أركان هي: 

الواقف: والمقصود به صاحب الملك الذي يريد وقف ملكه، أو جزء منه.

الموقوف عليه: والمقصود به المستفيد من الوقف، سواء كان خاصا أو عاما.

الموقوف: والمقصود به العين المملوكة للواقف والتي يرغب في توقيفها.

الصيغة: والمقصود بها الألفاظ التي تصدر من الواقف صريحة أو كناية.

خصائص الوقف:

     يتميز الوقف باستقلاله، واستمراريته وديمومته التي لا ترتبط إلا بالوظيفة التي حدّدها الواقف في شروطه. وهذه المزايا وغيرها أكسبت الوقف تلك الحيوية التي استمر أثرها قرونا طويلة باعتباره أحد الأسس المهمة للنهضة الإسلامية الشاملة بأبعادها المختلفة.

     أمّا خصائصه على وجه التفصيل فهي عديدة، ومنها:

1. أنّه عمل تطوعي وقُربة لله تعالى يقوم به الواقف من ذاته.

2. دوامه واستمراره، وقابليته الذاتية للتطور.

3. عدم انحصاره ـ إنشاءً أو انتفاعا ـ في طبقة اجتماعية معيّنة أو عصر معيّن.

4. عدم قابليته للتصرف بالبيع أو الهبة أو التوريث، إنما هو تسبيل غلته للمستحقين, وهذا يعني أنّ في إدارة الوقف حقان وهدفان؛ فحق في عين الوقف بهدف الإبقاء عليها للغرض الذي أوقفت له، وحق في الغلة بهدف استفادة الموقوف عليه منها.

5. تنوع مضمون خدماته ومجالات صرفه بحيث تتسع لاحتياجات الناس بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.
6. آفاق مجالاته واسعة جدا، فهي تلبي احتياجات الناس الفردية والجماعية. وهذا يقتضي أن ينشأ ويدار ويستثمر وفق مفاهيم تختلف عن المؤسسات ذات المجالات المحدّدة.

7. سهولة إدارته؛ فيمكن للواقف نفسه أن يتولى إدارته، ويمكن أن يتولى ذلك أحد ذريته، أو ناظر مستقل.

8. تنوع الأموال الموقوفة، فقد شملت جميع الأنواع كالأراضي الزراعية وغير الزراعية، والمباني، والأموال المنقولة كالآلات الزراعية والمصاحف والكتب , وغير ذلك، فهو شامل لكل ما يجوز بيعه, وهذا التنوع أدى إلى تراكم حصيلة كبيرة من الأوقاف خلال العصور المتتابعة.

9. للواقف الحرية الكاملة في الكيفية التي يرغب بها أن يكون عليها وقفه؛ حسب رغباته ووجهاته وأهدافه التي تحقق آماله فيما يوقف. وهذا يقتضي الالتزام بالشروط التي وضعها لوقفه.
10. لما كان الوقف صدقة يتقرب بها الإنسان لربه؛ اقتضى ذلك ضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية للوقف عند إنشائه أو إدارته أو استثماره أو توزيع مصارفه. فمثلا يجب الابتعاد عن الأساليب المحرمة في استثمار الوقف.
11. الوقف صدقة جارية دائمة مستمرة ينفع الناس جيلاً بعد جيل وأمّة بعد أمة؛ يقتضي وضع ذلك بعين الاعتبار في كلّ أحواله؛ عند إنشاءه وإدارته واستثماره.
12. يمتلك الوقف قدرة ذاتية على تطوير أساليب التعامل معه وهذه القدرة جزء لا يتجزأ من كينونته، ويحمل في داخله بذور بقائه وإمكانيات تطوره في المستقبل. وهذا يسهل على القائمين عليه الاعتماد على الذات في الإدارة والتطوير.
13. في الوقف حفاظٌ على أصوله من الضياع وضمان لحفظها من تصرف العابثين.   

مقاصد الوقف:
 للوقف مقصدان، مقصد عام، ومقاصد خاصة:

 أما المقصـد العـام للوقف: 
      فهو إيجاد مورد دائم ومستمر لتحقيق غرض مباح من أجل مصلحة معينة. 

والمقاصد الخاصة للوقف هي:

أ - في الوقف ضمان لبقاء المال ودوام الانتفاع به والاستفادة منه مدة طويلة؛ لأن الشيء الموقوف محبوس مؤبداً على ما قصد له، لا يجوز لأحد التصرف فيه.

ب - في الوقف برّ للموقوف عليه، وقد حثتنا الشريعة المطهرة على البرّ ورغّبَت فيه؛ فبالبر تدوم صلة الناس، وتنقطع البغضاء، ويتحابون فيما بينهم.

ج - استمرار النفع العائد من المال المحبس؛ فالأجر والثواب مستمر للواقف حياً أو ميتاً، ومستمر النفع للموقوف عليه، والانتفاع منه متجدد على مدى الأزمنة.

د - محافظة الوقف للمال وحمايته من الإسراف والتصرف فيه؛ فيبقى المال وتستمر الاستفادة من ريعه، ومن جريان أجره له، ومن تأمين مستقبل ذريته بإيجاد مورد ثابت يضمنه، ويكون واقياً لهم عن الحاجة والفقر.

هـ - امتثال أمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ بالإنفاق والتصدق في وجوه البر، وامتثال أمر نبينا محمد ( بالصدقة والحث عليها، وهذا أعلى المقاصد من الوقف، وبهذا الامتثال يكون الوقف سبباً لحصول الأجر والثواب من الله ـ سبحانه وتعالى ـ ومحو السيئات(
).
و - في الوقف صلة للأرحام؛ حيث يقول الله تعالى: ( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ ([ الأنفال :75] وجاء في الحديث: " الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله"(
). 

والصلة تشمل العطف والرحمة، ولذا فقد أمر صلوات الله وسلامه عليه أبا طلحة الأنصاري بقوله: " فاجعله في الأقربين" فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه..(
).
ز - فيه تعاون على البر والإحسان لكفالة الأيتام وعون الفقراء والمساكين، وهو ضرب من التعاون في كل ما ينفع الناس، وهو ما يسمى اليوم بالتكافل والرعاية الاجتماعية، وذلك ما دعا إليه القرآن الكريم:(  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى( [ المائدة:2]،  ولقد أثنى الله تعالى على المحسنين بقوله: ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ( [ المعارج:24-25].

ح - في الوقف رعاية للأولاد بالحفاظ على أموال المورث بعد موته من الضياع؛ لأن كثيراً من الوارثين يتلفون الأموال التي ورثوها إسرافاً وبداراً، ثم يظل أحدهم عالة يتكفف الناس، وهذا ما قاله زيد بن ثابت (: " لم نر خيراً للميت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفة؛ أما الميت فيجري أجرها عليه، وأما الحي فتحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها"(
).
ط - الوقف على المساجد والمعاهد والمدارس والمشافي ودور العجزة وملاجيء الأيتام، كل هذا مما يضمن لهذه المرافق العامة بقاءها وصيانتها.

ي - أن الوقف من القربات التي يسري ثوابها للمحسنين في حياتهم الدنيا وبعد الموت جزاء بما قدمت أيديهم(
).
ك - يتحقق في الوقف في الدنيا بر الأحباب، وفي الآخرة تحصيل الثواب، وفي الوقف حل لكثير من المشاكل الاجتماعية التي تنتاب المجتمع في كل عصر وحين(
).
البعد التنموي للوقف:

لقد حظيت التنمية باهتمام كثير من المفكرين و الفقهاء المسلمين، الذين أظهروا أنها ليست عملية إنتاج فحسب، وإنما هي عملية كفاية في الإنتاج مصحوبة بعدالة في التوزيع، و أنها ليست عملية مادية فقط، وإنما هي عملية إنسانية تهدف إلى تنمية الفرد و تقدمه في المجالين المادي و الروحي، وهذا نظرا لما تتميز به التنمية في الاسلام بمجموعة من الخصائص و هي
:
1. الشمول: حيث إن مبدأ الشمول في التنمية الاسلامية يقتضي تحقيق جميع الاحتياجات البشرية كافة بمختلف أبعادها، و الإسلام في منهجه لتحقيق التنمية الاقتصادية يدعو إلى إقامة عدالة اجتماعية شاملة تتساوى فيها الناحية المادية و الروحية من غير الفصل بينهما؛
2. التوازن: يقتضي هذا المبدأ أن التنمية الاسلامية تتطلب توازن جميع أبعاد التنمية دون التركيز مثلا على البعد الاقتصادي و إهمال البعد الاجتماعي أو الثقافي أن تنفرد التنمية بقطاع أو جهة معينة على أخرى؛
3.  العدالة: لقد أقام التشريع أحكامه على أساس مبدأ العدل بين الناس وفي جميع المسائل.ففي مجال الجباية فرض الإسلام على الأغنياء المسلمين مقداراً محدوداً عادلاً من المال يكفي الفقراء و لا يٌلحق ضرراً بالأغنياء. وفي مجال الصدقات و الإحسان فلقد جعل الإسلام باب التبرع و التصدق مفتوحاً و بطواعية من الفرد و اختياره ليسد الثغرات التي ممكن أن تتركها الدولة في مختلف المجالات، مما يجعل مبدأ العدالة محقق من خلال انتقال الأموال من دائرة الفائض إلى دائرة العجز.
4. المسؤولية: إن المسؤولية في الإسلام واضحة في كل شيء، فالفرد مسؤول اتجاه نفسه و غيره و ذلك فيما يعرف بواجبات المسلم و لقد نظمها ديننا الحنيف بضوابط ليضمن تمام صحة تلك التصرفات سواء مالية أو قانونية وغيرها من المجالات. كما جعل  للدولة مسؤولية اتجاه المجتمع كافة من فقراء و محتاجين وجعل لهذه المسؤولية أيضا ضوابط لتنظم العلاقة بينها.
5. الإنسانية: إن غاية التنمية في الإسلام ليس الربح كما في التنمية الرأسمالية، و لا أهواء الحكام على الحكم شأن التنمية الاشتراكية وغيرها من المناهج الوضعية، وإنما غايتها إنسانية الإنسان ليكون محرراً مكرماً يُعمر الدنيا ويحييها العمل الصالح فيكون بحق خليفة الله في الأرض. يقول الإمام أبو حامد الغزالي:" ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم"

البعد الاجتماعي للوقف: 
يعتبر الوقف أحد عناصر التنمية الاجتماعية، فهو يقوم على عمليات تغيير اجتماعي تركز على البناء الاجتماعي و وظائفه بغرض إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد وتقديم الخدمات العامة المناسبة لهم في جوانب التعليم، الصحة، الإسكان، و التدريب المهني   وتنمية المجتمعات المحلية، و هذا بفضل ميزة الوقف الذي يحول  الخير و الإحسان إلى مؤسسات تساعد في ترقية المجتمع،  وشتان بين مجتمع حول القيم الخيرة إلى مؤسسات، فاستمرت وتورثت، ومجتمع بقيت قيمه رهينة الأشخاص،إن غابوا هم غابت تلك القيم  واندثرت
. هذا بالإضافة إلى مساهمته في بعث روح التعاون و التكافل الاجتماعي بما يقدمه من يد عون و المساعدة لأفراد المجتمع على اختلافهم: المحتاج، العجزة، الأيتام و اللقطاء، بما يوفر من تحقيق الأمان الاجتماعي و يعززه بمحاربته للفقر و القضاء عليه، جاعلا بذلك العدالة الاجتماعية تسير نحو شكل مستدام بما يضمن توزيع الثروة نحو كل طبقات المجتمع المحتاجة.
المفهوم الاقتصادي للوقف:
الوقف هو تحويل للأموال عن الاستهلاك واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية، تنتج المنافع والإيرادات التي تستهلك في المستقبل، جماعيا أو فرديا. فهو إذن عملية تجمع بين الادخار والاستثمار معا. فهي تتألف من اقتطاع أموال عن الاستهلاك الآني، وبنفس الوقت تحويلها إلى استثمار يهدف إلى زيادة الثروة الإنتاجية في المجتمع.

وهذه الثروة الإنتاجية الموقوفة تنتج خدمات ومنافع، مثالها: مكان الصلاة في المسجد، ومنفعة مكان سرير المريض في المستشفى أو مكان مقعد التلميذ في المدرسة. كما أن هذه الثروة الموقوفة يمكن أن تنتج أي سلع أو خدمات أخرى تباع للمستهلكين وتوزع عائداتها الصافية على أغراض الوقف.

والملاحظ أن هذا المعنى موجود وقائم في الوقف الدائم والوقف المؤقت على السواء، كما أنه قائم في وقف الأعيان كالمباني ، والحقوق المالية كحق النشر ، والنقود المحبوسة للاستثمار على طريقة المضاربة ، وهو قائم أيضا في وقف المنافع مثل الانتفاع بالأرض، أو بناء
 . 

البعد الاقتصادي للوقف:

إن إنشاء وقف إسلامي هو أشبه ما يكون بإقامة مؤسسة اقتصادية ذات وجود دائم إذا كان الوقف مؤبداً، أو مؤقت في الوقف المؤقت. فهو عملية تتضمن الاستثمار للمستقبل، والنماء للثروة الإنتاجية من اجل الأجيال القادمة، لتوزع على أغراض الوقف خيراتها القادمة بشكل منافع و خدمات أو إيرادات و عوائد. و بما أن الاستثمار حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية فإن طبيعة الوقف الإسلامي و معظم صوره هو ثروة استثمارية متزايدة. فالوقف الدائم، في أصله و شكاه العام و سواء أكان مباشراً، أم استثمارياً، إنما هو ثروة إنتاجية توضع في الاستثمار على سبيل التأبيد، يمنع بيعه و استهلاك قيمته، و يمنع تعطيله عن الاستغلال، و تجب صيانته و الإبقاء على قدرته على إنتاج السلع و الخدمات التي خصص لإنتاجها. فالوقف ليس استثماراً في المستقبل فقط، و إنما هو استثمار تراكمي أيضاً.

و تظهر العلاقة بين نظام الوقف و الاقتصاد من خلال
:
1- الوقف يؤدي إلى الحد من التوسع في الثروات الخاصة و يؤدي إلى التداول، حيث أن من مصلحة الجماعة أن لا يكون هناك اكتناز و تضخم في ملكية الثروات الاقتصادية الخاصة، و يعمل النظام الوقف على تحقيق هذا المبدأ، حيث يحبس المتمولون و أصحاب الثروات أملاكهم و عقاراتهم و أموالهم للمصالح العامة؛
2- الوقف تبرع مالي: و ذلك من خلال تعريف الوقف فبعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة يرى أن الوقف تبرع مالي، يقي من الاكتناز، و الاكتناز يؤدي إلى بطء التداول و انكماش الدخول، و الانكماش يؤدي إلى الضعف الاقتصادي؛
3- الوقف بأنواعه يشكل مورد غير مباشر من الموارد المالية التي تعين الدولة على مواجهة ما هو مطلوب من الدولة من نفقات، و إسهامات الأفراد الوقفية من شأنها تغطية النفقات العامة؛
4- الوقف هو قرض حسن للخالق تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسناً يضاعفه لكم و هو صورة من صور الإنفاق التي تعمل على إحداث التوازن في السلوك و الإنفاق و في الأخلاق و المعاملات، كما له وجه آخر هذا التوازن فيما يتعلق بالمالية العامة و هو التخفيف من العجز المالي الذي يكون سببه النفقات التي لا تستطيع الدولة أن تتحمله بمفردها. 
دور الوقف في إتاحة الفرص من خلال التشغيل والتمويل

لقد أدى الوقف دورا هاما في إنعاش سوق العمل، من خلال دعمه لكل من جانب الطلب على العمل وجانب عرضه، وهذا ما يسهم في تقليل البطالة، وللأوقاف أثر واضح في التوظيف واستيعاب جزء من القوة العاملة، لاسيما وأن الأوقاف تشمل قطاعات العمل المختلفة، فهناك الأوقاف على المساجد والمدارس والمستشفيات وملاجئ العجزة والأيتام والزوايا وغيرها، وقد أتاحت فرص عمل كثيرة للأفراد، فالمسجد مثلا يحتاج إلى إمام ومؤذن وقيم ومقرئ، والأمر يكبر بالنسبة للمدرسة والمستشفى، وهذا من شأنه أن يزيد في الطلب على الأيدي العاملة في تلك القطاعات، وبالتالي المساهمة في التخفيف من حدة البطالة
. 

علاقة الوقف بالاستثمار:

مفهوم الاستثمار:

الاستثمار لغة: من (ثمر) طلب الحصول على الثمرة، وثمرة الشيء ما تولد عنه الثَّمَرُ حَمْلُ الشَّجَرِ, وأَنواع المال والولد ثَمَرَةُ القلب(
),
الاستثمار اصطلاحاً: تنمية المال بسائر الطرق المشروعة، 

استثمار الأوقاف: إحداث النماء والزيادة بكل سبيل مشروع من الربح والغلة والفائدة والكسب وذلك باستغلالها في وجوه الاستثمار المتعددة.

 وعلى الصعيد الاقتصادي يعني الاستثمار التضحية بالاستهلاك في الوقت الحالي أملاً في الحصول على عوائد في المستقبل(
), أو قيمة ذلك الجزء من إنتاج الاقتصاد لفترة زمنية والذي يكون في صورة أبنية, ومعدات معمرة, وتغير في المخزون(
), ولذلك يعد الاستثمار على المستوى الكلي نوع من الإنفاق على أصول ثابتة يتوقع منها تحقيق عائد على مدى فترة طويلة من الزمن. 

وللاستثمار معنى خاص في الاقتصاد الإسلامي ينبع من خصوصية النظام الاقتصادي الإسلامي عموماً, فيمكن تعريفه بأنه الإنفاق على الأصول المعمرة التي تعمل على زيادة المقدرة على إنتاج المنتجات في المستقبل, وخلق منافع للمستهلك المسلم طبقاً لقيمه وأهدافه الإسلامية(
). أو يعرف بأنه طلب تحصيل نماء المال المملوك شرعاً بالطرق الشرعية المعتبرة من مضاربة, ومرابحة, ومشاركة, وغيرها(
).
والاستثمار في الإسلام من وسائل حفظ المال وتنميته, والتي أكد الشارع الحكيم على تحقيقها؛ ذلك أن حفظ المال هو أحد الضروريات الخمس التي من شأنها أن تعين المسلم على القيام بوظيفة الاستخلاف . وقد ورد في القران الكريم نصوص كثيرة تدل على الحث على العمل أو الاستثمار كقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ([15: الملك]. وقد جاء في تفسير ابن كثير في قوله تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها), أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم(
). 

مفهوم استثمار الأموال الوقفية:

إن للوقف بعداً استثمارياً لا يمكن تجاهله, لا سيما في ذلك النوع من أموال الوقف, والذي يقصد منه إنتاج عائد صاف يتم صرفه على أغراض الوقف(
). وفي الوقف يمكن إنشاء وقف جديد أو الإضافة إلى أصل قديم، أو المحافظة على القدرة الإنتاجية للوقف بالإصلاح أو الاستبدال. وبصيغة أخرى فإن للوقف بعداً اقتصادياً، يتمثل في تحويل الأموال عن الاستهلاك، واستثمارها في أصول رأسمالية إنتاجية، تنتج المنافع والإيرادات التي تستهلك في المستقبل، جماعياً أو فردياً(
). فالوقف عملية تجمع بين الادخار والاستثمار, من خلال اقتطاع أموال عن الاستهلاك الآني، وتحويلها إلى الاستثمار بهدف زيادة الثروة الإنتاجية في المجتمع. فإنشاء وقف إسلامي هو أشبه ما يكون بإنشاء مؤسسة اقتصادية ذات وجود دائم إذا كان الوقف مؤبداً أو مؤقتاً. فهو عملية تتضمن الاستثمار للمستقبل, والبناء للثروة الإنتاجية من أجل الأجيال القادمة، لتوزع على أغراض الوقف خيراتها القادمة بشكل منافع وخدمات أو إيرادات وعوائد(
). 

وقد أكد مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بأن المقصود باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولاً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً, كما يتعيّن المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه, وأنه يجب استثمار الأصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقولات ما لم تكن موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها(
).

طرق استثمار الأموال الوقفية 

الفرع الأول: الطرق القديمة: وتشمل:

أولاً: الحكر: وهو عقد إجارة يتم بإذن القاضي يدفع فيه المستحكر لجانب الوقف مبلغاً معيناً من المال معجلاً يقارب قيمته بالإضافة إلى مبلغ آخر ضئيل سنوياً، ويكون للمستحكر الحق في الانتفاع بالوقف المؤجر ويملك ما ينشئه عليه من بناء وغراس ونحوهما وينتقل كل هذا الحق إلى ورثته(
). ويعد الحكر أقدم أنواع عقود استثمار الوقف بالإجارة والغرض الأساسي منه استثمار الأراضي الوقفية المعطلة حينما يعجز الوقف عن ذلك من خلال موارده(
). ولذلك عرف البعض الحكر على أنه: "بيع المتولي حق استئجار الأرض الموقوفة بأجرة سنوية أو شهرية زهيدة ومحددة ومتفق عليها في العقد, وهي تدفع دورياً، وحق الاستئجار هذا يباع بمبلغ كبير يقارب القيمة السوقية للأرض يدفع دفعة واحدة"(
).

إن مصلحة الوقف تتحقق بهذا العقد من خلال استثمار المبلغ الذي يدفعه المستحكر في استغلال الأراضي الوقفية الأخرى بأفضل الطرق والوسائل الممكنة أو في شراء أرض للوقف تكون إمكانية الاستفادة منها أكبر. ناهيك عن أن المستحكر قد يدفع أجرة للوقف أكبر مما لو كان يريد استئجارها ممن يملكها ملكية خاصة، كما أنه في حالة قيام مؤسسة الوقف بشراء أرض فإن البائع قد يتسامح بالبيع، وقد يتصدق بجزء منها لصالح الوقف ابتغاء مرضاة الله, وفي كلا الحالتين ستحقق مؤسسة الوقف ما يسمى في النظرية الاقتصادية بفائض المنتج في الحالة الأولى, وفائض المستهلك في الحالة الثانية.

ثانياً: عقد الإجارتين: وهو عقد إجارة يتم بإذن القاضي لعقار الوقف المتوهن الذي تعجز الأموال الوقفية عن عمرانه مقابل أجرة محددة معجلة تقارب قيمته تستغل لتعميره وأخرى ضئيلة مؤجلة يتجدد العقد عليها سنوياً(
). 
ثالثا: المرصد: وهو إذن القاضي أو الناظر لشخص يريد استئجار الوقف ببنائه وتشييده بحيث يصير ما دفعه ديناً له على الوقف يستوفيه بالتقسيط بالانتفاع منه بقيمة دينه، وتستخدم هذه الطريقة بكثرة في استثمار الأموال الوقفية في السودان. وهي طريقة سهلة ولا تحتاج إلى جهد كبير مقارنة بالطريقتين السابقتين(
). 
رابعاً: البيع والاستبدال: يرى كثير من الفقهاء أن بيع الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه ولم يتمكن من عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جائز لتعمير بقيته, فإن تعذر ذلك إلا ببيعه جميعه جاز ويصرف ثمنه لشراء نظيره لا لصرفه على مستحقيه، وهذا لا يكون إلا بإذن القاضي ووجود المصلحة من ذلك(
). 

يقول ابن قدامة -رحمه الله-:" وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه، كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها، أو مسجدا انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه، فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه"(
). 

وأما إن كان الوقف ذا غلة وأريد إبداله بآخر أكثر غلة فيجوز على أن لا يكون هذا التصرف حيلة لإبطال أوقاف المسلمين(
). وبذلك يكون الاستبدال "تبديل الوقف من مال لمال آخر مع بقائه موقوفاً"(
). 
الفرع الثاني: الطرق الحديثة:
وينبغي قبل ذكر هذه الطرق الإشارة إلى أن بعض هذه الطرق وإن كانت عقودا قديمة نص عليها الفقهاء القدماء في كتبهم إلا أن المقصود بأنها طرق حديثة من حيث استخدامها في استثمار الأموال الوقفية، وتشمل الطرق الحديثة ما يلي: 

أولاً: الاستصناع: ويقصد بالاستصناع "أن يطلب شخص من آخر شيئاً لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد(
)، ويتم ذلك بأن تحدد مؤسسة الأوقاف المواصفات الدقيقة للبناء الذي تريد إقامته على أرض الوقف ويتم تحديد تكاليف المشروع، ونسبة أرباح الصانع، ومقدار الأقساط وأوقاتها وكيفية دفعها ونحو ذلك، ويمكن لمؤسسة الأوقاف الاتفاق على تسديد الأقساط المستحقة عليها من خلال تأجير ما تم بناؤه. 
ثانيا: المشاركة: ويتضمن الاستثمار بالمشاركة عدة طرق أهمها:

1- المزارعة: وهي "عقد على الزرع ببعض الخارج"(
)، فإذا كانت لدى الأوقاف أرض صالحة للزراعة ولم تتوافر الإمكانيات لزراعتها فيمكن إعطاؤها لمن يحرثها ويبذرها ويحصد غلتها على أن يعطي نسبة شائعة من الخارج يتفق عليها الطرفان. 

2- المساقاة: وهي "المعاملة في الأشجار"(
)، فإذا كانت الأرض الوقفية مزروعة فيمكن إعطاؤها لمن يحرثها، ويسقها، ويتعهدها، ويقطف ثمارها، على أن تكون له حصة شائعة من الخارج يتفق عليها الطرفان.

3- المغارسة: وهي دفع" الشجر المعلوم الذي له ثمر مأكول بلا غرس مع أرض لمن يغرسه فيها ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه أي من الشجر عينه أو من ثمره أو منهما أي الشجر وثمره"(
). ويمكن لمؤسسة الوقف استخدام هذا العقد في استثمار الأموال الوقفية من خلال قيام مؤسسة الأوقاف بدفع أرض غير مزروعة ترغب بزراعتها لشخص يشجرها على أن ينتفع بغلتها لمدة معينة أو تكون بينهما لمدة معينة ثم تؤول منفعة غلتها للأوقاف.

4- المشاركة المتناقصة المنتهية بملكية الأوقاف للعقار، وهي أن يشترك الطرفان مؤسسة الأوقاف التي تقدم الأرض, والممول الذي يقدم المال بملكية الأرض والمشروع المقام عليه كل منهما بنسبة قيمة ما دفعة وأن تقسم الأرباح إلى قسمين قسم يوزع على الطرفين والآخر يدفع للممول حتى يسترد كامل مبلغه الذي دفعه لإقامة المشروع، فعندئذٍ تنتهي مشاركته. ويؤخذ على هذه الطريقة عدم جواز تملك المشارك لجزء من الأرض الوقفية.

ثالثاً: الإجارة: الإجارة: "عقد على المنافع بعوض، أو تمليك المنافع بعوض"(
), أي منح منفعة معينة لأحد الأشخاص مقابل عوض معين, وتطبيق عقد الإجارة على أموال الوقف يتطلب أن يتولى ناظر الوقف إجارة الوقف, ومن ثم القاضي الذي يقوم بتأجيرها لشخص يدفع الحقوق المالية المترتبة في ذمته وهي أجرة المثل لمدة معينة تتناسب مع مصلحة الوقف(
). كما يمكن تطبيق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك في استثمار الأموال الوقفية, وينبغي الإشارة في هذا المقام إلى أن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة في الرياض عام 1421ه‍ قد أجاز بعض صورها، وحرم بعضها، والصورة التي سيتم ذكرها هنا من الصور التي أجازها المجمع(
). وتبعاً لهذه الصيغة تقدم مؤسسة الوقف الأرض الوقفية لشخص ما ليبني عليها مبانٍ يتفق على مساحتها ومواصفاتها وأغراضها مع مؤسسة الوقف، بحيث يستغل ريع هذه المباني فترة زمنية يتفق عليها الجانبان، ثم تعود ملكية هذه المباني والعمارات لمؤسسة الوقف إما عن طريق بيعها لمؤسسة الوقف بثمن قليل أو من خلال الهبة. ومن خلال هذه الصيغة يستفيد كل من المؤسسة الوقفية بإعمار أراضيها، والشخص المستثمر بأخذ أجرة هذه العقارات خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، وكذا يستفيد المجتمع بحل جزء من المشكلة الإسكانية لأن المستثمر قد يبني شققاً سكنية تلبي حاجة الأفراد، أو مكاتب وعمارات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. 

رابعاً: صكوك المقارضة: الصكوك هي " شهادات أو وثائق متساوية القيمة تمثل حقوق ملكية شائعة ومشروعة في أصول أو أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق مالية خليطاً من ذلك قابلة للتداول بشروط معينة يشترك حملتها في أرباح الموجودات التي تمثلها وخسائرها(
). وتسمى أحياناً سندات المقارضة والتي تعرف بأنها: "سندات تمويل تعطي صاحبها الحق بالحصول على الأرباح أو الخسائر بصورة دورية حسب شروط الإصدار وباسترداد القيمة الاسمية عند الاستحقاق"(
). 

وعموماً يمكن لمؤسسة الوقف طرح صكوك (سندات) المقارضة كي تحصل على تمويل لاستثمار الأموال الوقفية، وعند شراء الفرد لهذه السندات فهذا يعني تقديمه لذلك المبلغ الذي تمثله تلك السندات لمؤسسة الأوقاف باعتبارها مضارباً مقابل حصوله على نسبة محددة من الأرباح إن تحققت فإن تعرضت مؤسسة الأوقاف للخسارة في مضاربتها فإنه تبعاً لعقد المضاربة ينبغي أن يتحملها رب المال وهو هنا الفرد الذي اشترى السندات لا مصدرها، وينبغي على مؤسسة الوقف إطفاء السندات في مواعيدها المحددة مضافاً إليها نسبة الأرباح المحددة إن تحققت. 

خامساً: الودائع الاستثمارية: وهذه الصيغة خاصة باستثمار النقود الموقوفة عند من يرى جواز ذلك(
)، أو بالنقود الفائضة عن حاجة الموقوف عليهم أو المستحقين بعد توزيع الغلة، إذ يمكن استثمار مثل هذه النقود من خلال عقد المضاربة المعروف في الفقه الإسلامي، حيث تكون مؤسسة الوقف رب مال، ويكون المصرف الإسلامي مضارباً مضاربة مشتركة، حيث يقوم باستثمار هذه الأموال من خلال ودائع الاستثمار قصيرة الأجل أو من خلال الودائع الاستثمارية طويلة الأجل بحسب رغبة مؤسسة الوقف. 
صيغ تمويل المشاريع الصغيرة 

المشاريع الصغيرة:

يعتبر تمويل المشاريع الصغيرة بادرة مهمة للحد من الفقر. حيث توفر للفقراء خدمات مالية أساسية. عرّفت “مجموعة المستشارين لإعانة الفقراء” هذا النوع من التمويل بأنه: تقديم للقروض، وصناديق توفير، وخدمات مالية أساسية أخرى للفقراء .

وفي ما يلي مجموعة صيغ تمويلية مستمدّة من الفقه الإسلامي لأصحاب المبادرات الذين ينقصهم التّمويل لمشروعاتهم الصّغيرة ، من أصحاب المهن و الحرف و حاملي شهادات التّعليم المهني والتّعليم العالي بغية إدماجهم في النّسيج الاقتصادي الوطني:

1) التمويل عن طريق التّأجير: "الإجارة في معناها العام عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، وصورتها هنا أن يتملك الصّندوق أصولا مادّية كالآلات، مثلا ويقوم بتأجيرها للمتموّل الفقير، على أن تكون الحيازة للمتموّل والملكيّة للصندوق"
. وقد تأخذ هذه المعاملة أحد الشّكلين:

1- التّأجير التّشغيلي: يمتلك الصندوق المعدّات والعقارات المختلفة (عقارات سكنيّة وغيرها، والسّلع الإستهلاكيّة المعمّرة كالسّيارات والثّلاّجات وغيرها)، ثمّ يقوم بتأجيرها إلى المتموّلين حسب حاجاتهم. مدّة الإيجار يحدّدها عقد مشترك طبقا لطبيعة العين المؤجّرة، ويتمّ الإتّفاق على جدول دفع الإيجار طبقا لحجم مبلغ التّمويل وشروطه بين الصّندوق والمتموّل. ويظلّ أثناء فترة الإيجار، ملكيّة الأصل للصّندوق، وحقّ استخدامه (المنفعة) للمستأجر، ذلك الشّاب المستثمر الفقير. وبعد انتهاء مدّة الإيجار تنتقل هذه الحقوق إلى الصّندوق.  

2- الإجارة المتناقضة المنتهية بالتمليك، والبيع التأجيري :

وذلك بأن تتفق الأوقاف على أن تؤجر أرضها لجهة تمويلية، شخصاً أو مصرفاً إسلامياً، بأجرة سنوية معينة، على أن يقوم الممول بالبناء على هذه الأرض، بشرط أن يتضمن العقد وعداً ملزماً من المستأجر الممول ببيع البناء للوقف، ويتقاضى الثمن على أقساط سنوية يتم دفعها إليه من الأجرة التي تأخذها الأوقاف، ثم يصبح البناء كاملاً –مع الأرض- للأوقاف التي توجه الغلة والريع للموقوف عليهم.

وتكون قيمة القسط السنوي أقل من قيمة أجرة الأرض السنوية، ويكون عدد السنوات التي سيبقى فيها المستأجر الممول مستغلاً للبناء مساوياً لعدد الأقساط التي ستدفع، وهذا ما يميزها عن الحكر الذي لا يتضمن وعداً ملزماً من المستأجر الممول ببيع البناء الذي بناه إلى الأوقاف، وإنما يبقى له حق القرار الدائم كما سبق، وتم تطبيق ذلك في الأردن وغيره(
).

2) التّمويل عن طريق المشاركة: يشترك بموجبه الصّندوق مع المتموّل (الفقير) في تقديم المال اللّازم للمشروع، على أن توزّع نتيجة الإستثمار بين الصّندوق والمتموّل الفقير بنسب معلومة متّفق عليها في عقد التّمويل. حيث يمكن أن يموّل الصّندوق مشاريع لحرفيين لا يملكون سوى محلّاتهم مثل من يملك ورشة لكنّها غير مجهّزة فيكون شريكا للصّندوق في مشروعه على أساس أنّ المال من الصّندوق والمحلّ من الفقير المستحقّ للتّمويل + مهنته أو خبرته أو شهادته. ويقع الإتفاق على الصّيانة الدّوريّة للمعدّات والمحلّ. وتأخذ المشاركة شكلين أساسيين هما:

1- المشاركة الدّائمة: تدوم ما دام المشروع قائما. وعند التّصفية يسترجع كل منهما أصوله. 

2- المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك :

وهي نوع من المشاركة يعطى بموجبه الممول للشريك الحق في الحلول محله في ملكية المشروع، إما دفعة واحدة، أو على دفعات، حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها(
).

وهذه الصيغة أقرها العديد من المؤتمرات الفقهية والندوات العلمية المتخصصة وهيئات الفتوى للبنوك الإسلامية لموافقتها للأحكام الفقهية المقررة في هذا الخصوص(
).

وذلك على أساس إجراء ترتيب منظم لتوفير جزء من الدخل المتحصل ليدفع أقساطاً لسداد قيمة الحصة المتنازل عنها، ليصبح العقار كاملاً للوقف مع الزمن، ويصرف الجزء الباقي من الريع على الموقوف عليهم، فإن تمت الملكية للوقف –بعد انتهاء الأقساط- صار الريع كاملاً للموقوف عليهم.

وصورتها أن تقوم شركة، تقدم فيها الأوقاف الأرض اللازمة لإقامة المشروع عليها، وتقدم المصارف الإسلامية مثلاً، أو شركة ما، التمويل المالي اللازم، على أن يتضمن العقد وعداً ملزماً من جانب الممول ببيع حصته للأوقاف، وتقسم الأوقاف حصتها من الربح إلى قسمين، الأول للإنفاق على الموقوف عليهم، والثاني تخصصه لتسديد ما قدّمه الممول، لتصبح الأرباح في المستقبل كاملة للموقوف عليهم، ويشارك المستثمر الممول برأس مال نقدي، وبالإدارة، ويحصل على عوض عن جهوده الإدارية، ويمكن أن تؤجر الأرض على المشروع بأجرة المثل، وتعود الأجرة إلى المؤسسة الوقفية، ويحسب الإيجار ضمن التكاليف الإدارية للمشروع، وتبدأ المؤسسة الوقفية في شراء نصيب المستثمر عن طريق الأقساط الميسرة الشهرية أو السنوية، ويبدأ نصيب المستثمر من رأس المال ومن الأرباح بالتناقص، ويتزايد نصيب المؤسسة الوقفية حتى تصل حصة المستثمر إلى الصفر، وتستقل المؤسسة الوقفية بالمشروع وتنتهي الملكية الكاملة لها(
).

ويمكن تنويع صيغ المشاركة المتناقصة في العقارات الوقفية في الفنادق، والشقق الفندقية، والمجمعات التجارية الكبيرة، والمنتجعات السياحية بشرط الالتزام بالأحكام الشرعية في الحلال والحرام(
).
التّمويل عن طريق المضاربة: 
المضاربة شركة، وهي عقد بين طرفين يقدم أحدهما المال، ويقدم الآخر العمل، ويتقاسمان الربح بحسب الاتفاق.

وهي وسيلة استثمار قديمة، وتسمى أيضاً شركة القراض، ومتفق عليها بين الفقهاء بالإجماع، لأن النبي ( عمل بها قبل البعثة لما خرج بمال خديجة إلى الشام، وعمل بها الصحابة من بعدهم إلى يومنا هذا(
).

والمضاربة أو القراض شركة مشروعة، وبحثها الفقهاء بإسهاب وتفصيل، وتقع بين الأشخاص عادة على النقود، أي الأثمان من الدراهم والدنانير، ويمكن أن تدخل أموال الوقف مشاركة في مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، وفي الشركات المساهمة، والمشاركة في الصناديق الاستثمارية المباحة، والمشاركة في المحافظ الاستثمارية، كمحفظة المتاجرة بالأسهم(
).

وتأخذ المضاربة شكلين أساسيين في التّطبيق هما:
1- المضاربة الدّائمة: وتستمر باستمرار المشروع.
2- المضاربة المتناقصة المنتهية بالتّمليك: يعمل المتموّل مضاربا لدى صندوق الوقف، على أن توزّع الأرباح بين الصّندوق والمتموّل الفقير بنسب معلومة متّفق عليها في عقد التّمويل، ويفضّل أن تكون النّشاطات التي يقترحها المتموّل مقدّمة في شكل تعاونيات شبابيّة تجمع ما بين 3 إلى 10 أفراد.
3)  التّمويل بالقرض الحسن: توجد أنشطة استثمارية بسيطة يحتاج أصحابها إلى تمويل لضمان استمرارها، لذا فقد يلجأ صندوق الوقف إلى تقديم قرض حسن إذا ثبت لديه ضرورة الحفاظ على تلك الوظائف المرتبطة بذاك النّشاط البسيط الذي يحتاج إلى هذا النّوع من التّمويل. 
4) التمويل بالمرابحة :

 وذلك بأن تتفق وزارة الأوقاف مع جهة ممولة على إقامة مبان ومنشآت على قطعة أرض وقفية ، ويتم الاتفاق مبدئياً على كلفة البناء، ونسبة الربح للممول، ثم تقوم الوزارة بتسديد هذه القيمة للممول على أقساط من دخل هذا المشروع، مع تقديم الضمانات اللازمة لتسديد القيمة، ويكون البناء للأوقاف تستفيد مبدئياً من جزء من أجرته وريعه، ثم يصبح البناء والدخل كاملاً للأوقاف(
).

كما يمكن لمؤسسة الأوقاف أن تساهم بالتمويل في الأصول غير الثابتة عندها، كالنقود الفائضة عندها، وذلك في قطاع النقل والمواصلات كشراء باصات للنقل البري، أو امتلاك شاحنات وحافلات لتديرها، وتدر ريعاً كبيراً، وكذلك يمكنها المشاركة في امتلاك المعدات الثقيلة بهدف تشغيلها مباشرة أو القيام بتأجيرها، مثل معدات الحفر والردم، ومعدات شق الطرق ورصفها، ومعدات حفر آبار المياه ، وكذلك المشاركة في شركات الصيانة ، وفي قطاع التجارة منفردة، أو بالارتباط مع المصارف الإسلامية عن طريق المشاركة الدائمة كشريك ممول من أموال الأوقاف، وتم تطبيق ذلك في الأردن وغيره(
).
أهم النتائج  والتوصيات :

1- أن الوقف جائز في الإسلام , وأنه مندوب إليه لفعله ( وفعل أصحابه وإجماعهم على ذلك 
2- إن إنشاء الوقف الإسلامي هو أشبه ما يكون إنشاء مؤسسة اقتصادية إسلامية غير حكومية ذات وجود دائم, فهو عملية تتضمن الاستثمار للمستقبل من أجل الأجيال القادمة.

3- يعد استثمار الوقف مجالاً من مجالات تحريك الأموال وعدم تركزها في ناحية معينة ، وذلك بتداولها وإعادة توزيعها بين أفراد المجتمع ممن يحسنون استغلالها ، الأمر الذي يعود نفعه على المجتمع ، ويحقق له النمو الاقتصادي .
4- عمل الوقف على تنمية رأس المال البشري من خلال توفير أيدي عاملة متخصصة ومتنوعة في مجالات مختلفة، بتنويعه لأشكال الوقف والجهات الموقوف عليها.
5- التوسع في الأبحاث العلمية والشرعية والنظرية لجعل نظام الوقف الإسلامي في الدول المعاصرة يواكب العصر وتقدمه، وتطور تقنياته وآلياته، وعدم الجمود على الوسائل والأساليب والمصارف القديمة والمكررة.
6- عن طريق الوقف يمكن تحقيق أهداف تنمية المجتمع في كافة المجالات
7- تمويل المشاريع الصغيرة ضمن : 
1- - أن يدخل المشروع ضمن مقاصد الوقف  ومنها التنمية الاجتماعية والاقتصادية وان تكون فكرته مشفوعة بدراسة جدوي للمشروع .

2- - أن يتولى المشروع أهل القيم والخلق والكفاءة الفنية والخبرة والبصيرة بتحليل هذه الدراسات واختيار الافضل منها.

3- - أن يكون المشروع في إطار الأولويات الإسلامية والضروريات والحاجيات وتحقيق مصالح المسلمين ولا سيما الخريجين والمحتاجين .

4- - أن يتم الالتزام بالتعاليم الإسلامية للوقف وفق ضوابط ومعايير الصناديق الوقفية 

5- - أن يكون المشروع تحت رعاية المؤسسة الوقفية او هيئة لتمويل المشاريع الصغيرة  تحدد طبيعة وصفة التعاقد مع المستفيدين والذين اجتازت دراساتهم الاولية التحليل بنجاح
6- - أن يتم تمويل هذه المشروعات بصيغ إسلامية منها: طريق القرض الحسن او طريق المشاركة المرابحة  وكما ذكر انفا. 
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أخي المسلم   
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،،

مقترح إنشاء الهيئة الوطنية لتمويل المشاريع الصغيرة

إن تمويل المشاريع الصغيرة في فلسطين من أدوات التمكين الاقتصادية للأفراد والتي يجب أن نعمل جاهدين علي تفعيل هذا الدور بهدف المساهمة في تخفيف الفقر وإيجاد تنمية مستدامة عن طريق تقديم قروض صغيرة وخدمات مالية للخريجين و للعائلات والأسر الأكثر فقراً.

واهتماما بتمويل المشاريع الصغيرة وتطوير آلية العمل فيها والاستفادة من تجارب المؤسسات العربية والدولية العاملة في هذا المجال فإنني اقترح إنشاء مؤسسة تنموية تمويلية في فلسطين

الهيئة الوطنية لتمويل المشاريع الصغيرة
تهدف الهيئة الي مساعدة الخريجين والعمال والفقراء في الحصول على ما يحتاجونه من تمويل لإقامة المشاريع الخاصة بهم وفق أسس تضمن الاستدامة في تأمين المصادر المالية المناسبة.

وتهدف الهيئة إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة لزيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتشغيلية لأصحاب الدخل المعدوم أو المحدود على المستوى الوطني، وزيادة إنتاجية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في مختلف المناطق خاصة النائية منها، من خلال إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على إحداث تغير في المستوى المعيشي لتلك المناطق.

كما ستسعى الهيئة إلى العمل على دعم البنية التحتية للاستثمار بهدف إيجاد أثر سريع ومباشر على الفئات المستهدفة من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتغطية الاحتياجات الملحة في المناطق النائية، ونشر ثقافة الإقراض أو المرابحة أو المشاركة.

إن إنشاء هيئة وطنية لتمويل المشاريع الصغيرة في فلسطين برأس مال تأسيسي بسيط ما هو إلا جهد أخرمن الجهود الوطنية الهادفة لمكافحة الفقر والبطالة، بحيث تعمل هذه الهيئة على تخفيض عبء برامج التوظيف والتنمية الاجتماعية اعتمادا على أن هؤلاء الخريجين والعمال والفقراء لديهم من الطاقات والقدرات غير المستغلة ما يمكنهم استغلالها من خلال التشجيع والتدريب وتوفير التمويل، لتمكينهم من الاعتماد على ذاتهم وإقامة مشاريع خاصة بهم تؤمن لهم سبل العيش الكريم .

الأهداف :

الأهداف الرئيسية:

1- وضع إستراتيجية  وطنية للتمويل الصغير تضمن استخدام أفضل الممارسات بما يحقق الأهداف الوطنية والاسهام في تحقيق التوجهات العامة للدولة و خلق فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الهشة اقتصاديا 
2- دراسة وضع القطاع الخاص غير المنظم ودعمه وتوسيع نشاطاته وتنويعها بالاعتماد على التمويل الصغير وغرس قيم العمل الحر في نفوس الشباب ورفع المكانه المعنوية لهذا العمل الموصول وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث حول سوق التمويل الصغير
3- تدريب المستهدفين على دراسة المشروع وجدواه الاقتصادية واختيار فكرته وخطة العمل واستنهاض همم الشباب و حثهم على أن يفكروا ويبادروا بوضع الخطط والأفكار وآليات التواصل والتعاون فيما بينهم وبين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني
4- تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق مشاريع جديدة وتوسيع القائم منها وتخفيف الفقر وتقليص حجم البطالة لتطوير الموارد البشرية واتاحة الفرص الواعدة للشباب الراغب في اقامة مشاريع انتاجية متميزة ومتفردة في الانتاج والمهن والخدمات والصيانة .... الخ بما يساعد علي تطوير الابداعات والابتكارات الفنية الشخصية لديهم
5- احداث التاثير اللازم لبث الوعي وتغيير الاتجاهات والقيم المتعلقة بمفهوم العمل الحر لدي افراد المجتمع 
أ- تهدف الهيئة بصورة خاصة إلى ما يلي:-

1- توفير التمويل اللازم لشرائح الخريجين والعمال والفقيرة في المجتمع لمساعدتهم على إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة للحد من ظاهرة الفقر والبطالة في هذه الشرائح .

         2- أي أنشطة أخرى ذات علاقة بأهدافها

ب- للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:-

1-  منح  القروض والتسهيلات الائتمانية إلى الشرائح الفقيرة.

2-  الاقتراض وإصدار إسناد  قرض بالشروط التي يضعها المجلس وفقاً للتشريعات النافذة 
   بهذا الخصوص.

3 - اعتماد مبدأ التنمية البشرية أساس من الأسس التي يعتمد عليها تمويل المشاريع

4- تشكيل مجلس لإدارة التدريب والتنمية البشرية والاستشارات

5- تعمل الهيئة وفق أسس تجارية ولهذه الغاية يسجل كشركة مساهمة خاصة لدى مراقب عام 
  الشركات.

6-  يحدد بمقتضى عقد تأسيس الهيئة ونظامها الأساسي مقدار رأسمالها المصرح                                           
  به وكيفية زيادته أو تخفيضه والمساهمة فيه وأي أمور أخرى يتطلبها تنظيم عمل الهيئة بما 
  في ذلك كيفية تشكيل المجلس.

7- تخضع الهيئة في غير الحالات المنصوص عليها  في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي 
  لأحكام قانون الشركات .

صلاحيات المجلس  :-

1- رسم سياسة الهيئة بما في ذلك تحديد مجالات أنشطته واستثماراته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.

2- ضع أسس  تحديد شرائح  المستفيدين من الهيئة والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك أسس التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وذلك مع مراعاة الأصول المتبعة في العمل التجاري 

3- تحديد نسب العمولات و العوائد المالية التي تستوفيها الهيئة عند تقديم التمويل أو المشاركة أو المرابحة وفق أحكام هذا القانون.

4- قبول المنح والوصايا والهبات والقروض الحسنة

5- اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الهيئة.

6- إقرار الأنظمة الداخلية اللازمة لأعمال الهيئة بما في ذلك الفروع والأنظمة المتعلقة بشؤون الموظفين

7- أي صلاحيات أخرى يقرها المجلس بمقتضى النظام الأساسي للهيئة أو قانون الشركات.

وإنني آمل من سيادتكم التكرم بالمشاركة والدعم  في تأسيس هذه الهيئة لنكون دعما لأبناء فلسطين عامة 

ولكم جزيل الشكر

أخوكم : صلاح الدين أبو جزر

مدقق ومراقب مالي شرعي
جوال رقم  / 0599602346

ايميل : salah_jazar@hotmail.com
الهيئة الوطنية لتمويل المشاريع الصغيرة
مقدمة 

إن تمويل المشاريع الصغيرة في فلسطين من أدوات التمكين الاقتصادية للأفراد والتي يجب أن نعمل جاهدين علي تفعيل هذا الدور بهدف المساهمة في تخفيف الفقر وإيجاد تنمية مستدامة عن طريق تقديم قروض صغيرة وخدمات مالية للخريجين و للعائلات والأسر الأكثر فقراً.

واهتماما بتمويل المشاريع الصغيرة وتطوير آلية العمل فيها والاستفادة من تجارب المؤسسات العربية والدولية العاملة في هذا المجال فإنني اقترح إنشاء مؤسسة تنموية تمويلية في فلسطين

الهيئة الوطنية لتمويل المشاريع الصغيرة
دواعي انشاء الهيئة :

1- ازدياد عدد الخريجين والخريجات 

2-  ازدياد البطالة الدائمة في المجتمع 
3- وجود الكثير من اصحاب الكفاءات والابداعات 
الفئات المستهدفة : 
1- الفئة الأولى (أفكار مشروعات) 

     كل من لديه فكرة مشروع تجاري أو صناعي أو خدمي للقطاع العام والخاص ولم يتخذ بعد  أي خطوات نحو تنفيذ هذه الفكرة ( مشروعات جديدة ).

2- الفئة الثانية (مشروعات مبتدئه) 

   المشروعات التي بدأت منذ ما لا يزيد عن عامين، وبحاجة الي توسعة للمشروع 

3-  الخريجين والخريجات 

4- العمال واصحاب الخبرة منهم
5- الفئة الفقيرة في المجتمع 
هيكلية الهيئة


[image: image1]


مهام الهيئة تجاه صاحب المشروع  : 


1-  تسهيل اجراءات منح التمويل وسرعة انجاز دراسة طلبات المتقدمين .
2- تقديم التدريب والمشورة الفنية والاستشارات المالية والادارية للحرفيين واصحاب المشاريع الصغيرة 
3-  التنسيق مع الجهات المعنية الاخري بالشكل الذي يخدم نظام الهيئة  .

تعريف المشروع الصغير :

المشاريع الصغيرة : هي تلك التي لا يزيد اجمالي الاموال المستثمرة فيها عن 20000 دولار ، ويكون غرضها الاساسي تحويل الخامات او المواد الاولية الي منتجات كاملة الصنع او نصف مصنعة او تحويل المنتجات نصف المصنعة او الوسيطة الى منتجات كاملة الصنع او تقديم اعمال الصيانة او الخدمات الفنية او المهنية والاعمال المشابهة ، وكذلك المشاريع التجارية .

شروط التمويل :

1-  ضرورة الحصول علي التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.
2- لا بد ان يكون طالب التمويل فردا او شركات وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية.
3-  يلزم للموافقة علي تمويل النشاط الحرفي تفرغ صاحب الحرفة ، كما يلزم ان يكون مدير المشروع الصغير متفرغا لادارته ومتمتعا بالخبرة في مجال المشروع. 
4-  في حالة الشركات يجب ان يكون جميع الشركاء متفرغين  ويكون الشريك المدير متفرغا لادارة الشركة . 
5-  تعطي الاولوية في التمويل للخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد العلمية والتطبيقية .
6-  يلزم للحصول علي التمويل وجود كفلاء  واعداد دراسات الجدوي الكاملة للمشروع  
  

 ادوات التمويل: 

أدوات مالية اسلامية كالمرابحة والمشاركة المنتهية بالتمليك .

حدود التمويل:

1-  يجب ان لا يتجاوز اجمالي المبالغ المستثمرة في المشروع 20000 دولار 
2-  الحد الاقصي لتمويل العميل لمشروع جديد هو 50%  من جملة استثمارات الاصول في   المشروع موضوع التمويل , وعلي ان لا يزيد عن 10000 دولار كحد اقصي .
 -3 يجب ان لا يقل الحد الادني للتمويل المتوسط وطويل الاجل عن 5000 دولار. 
-4 المشاركة المنتهية بالتمليك : 

· تساهم الهيئة ب 50%من الاصول كحد اقصي 
· تستفيد الهيئة 25% من صافي الربح او الخسارة 
· يسدد المستفيد 20% من اصل المشاركة
· الاصول هي ضمان المشروع  ووجود عدد 2 من الكفلاء في حالات المرابحة
5-  تقديم خدمة القرض الحسن لعملاء الهيئة من الحالات الفقيرة .
6- يجوز تمويل اجمالي تكلفة الاستثمارات في حالة التوسعة والتطوير ، بحيث لا يزيد    اجمالي المبالغ عن 20000 دولار 

7- الربح المحتسب علي مشاريع المرابحة من تمويل الهيئة    4:8% سنويا 

فترة السداد : 

1- يسدد العميل التزاماته المالية باقساط منتظمة نصف سنوية او سنوية حسب نوع وطبيعة المشروع وحسب ما تراه ادارة الهيئة مناسبا

2-  تكون هناك فترة سماح تقررها ادارة الهيئة حسب المشروع والفئة المستفيدة منه وتبدا من تاريخ بدا التوقيع بحيث لاتزيد عن سنة  
3- يتم تسديد الاقساط بحد اقصي خمس سنوات كمرحلة اولي للهيئة 
راس مال الهيئة : 


الهيئة بحاجة الي راس مال تاسيس 20 مليون دولار 


تستخدم الهيئة هذه الاموال لتمويل المشاريع الصغيرة وفقا لنظام الهيئة 


وطبقا لطبيعة ونوع العقد المبرم مع العميل وفق الشروط والاتفاقيات 

المشاريع الاولية : 

تسعي الهيئة الي تمويل 500 مشروع كمرحلة اولي متبعة نظام المشاركة المنتهية بالتمليك كمرحلة اولي تتبع لاحقا بالمرابحة 

مراكز الهيئة : 

1- تسعي الهيئة لانشاء مركزا رسميا لها بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية 

2-  انشاء مركزا بالمحافظات الجنوبية 
3-  انشاء مركزا لها بالمحافظات الشمالية 
سيتم اعداد نظام عام للهيئة 

سيتم اعداد النماذج الخاصة بالهيئة 

سيتم اعداد طواقم العمل 

سيتم اعداد الاسس التي تتبعها الهيئة مع العملاء

سيتم استكمال الهيكل الاداري وتحديد مهام وعدد الموظفين اللازمين لكل مركزا من مراكز الهيئة 
أخوكم : صلاح الدين أبو جزر

مدقق ومراقب مالي شرعي

جوال رقم  / 0599602346

ايميل : salah_jazar@hotmail.com
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